
 2020-2-3النهار 
 !إعادة هيكلة المصارف ودمجها: ضرورة لا خيار

 
 سلوى بعلبكي

ت القطاع أخيراً والتي كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن إمكان اللجوء إلى عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي، وذلك لتفادي تفاقم الأزمة التي طال 
 .والمصارف العالمية للبنانت على سمعته محلياً وخارجياً، وكذلك لتفادي خفض وكالات التصنيفات أثر 

زيونية، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن نهاية النموذج المصرفي اللبناني الذي ساد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، خلال مقابلة تلف
بر ر النموذج المصرفي القائم عبية بضرورة تغييويبدو أن هذا الإعلان جاء كترجمة لقناعة مصرف لبنان والهيئات الرقاوالتحول الى نموذج مصرفي مختلف. 

 .لة القطاع المصرفي برمّته"إعادة هيكلة" المصارف اللبنانية، وتالياً إعادة هيك
قود. زمة، والتي يعود جزء منها الى السياسات التي اعتمدتها خلال ثلاثة عهذه القناعة ربما ترسخت نتيجة لوضعية المصارف حالياً وطريقة تعاملها مع الأ

حدى أهم  أو عبر عمليات الدمج والاستحواذ المتكررة، بما نجم  بير الذي قامت به معظم المصارف، سواء عبر النمو العضوي،هذه السياسات هو التوسع الكوا 
وّل ل المصارف من مماتها وودائعها تشكل عبئاً على الاقتصاد المحلي. يُضاف الى ذلك تحوّ عنه من تضخم كبير في حجم المصارف بحيث أصبحت موجود

، أو بطريقة غير مباشرة عبر الاستثمار في شهادات إيداع مصرف لبنان، ز الموازنة سواء مباشرة عبر الاستثمار في سندات الخزينةللاقتصاد إلى مموّل لعج
 .الدين السيادي اللبناني وهو ما جعلها منكشفة بشكل خطير على

منها عدد المصارف العاملة التي تي ينبغي إعادة النظر فيها، و الإطار على بعض الجوانب ال عودة ركز في هذاالباحث في الشؤون النقدية والمصرفية علي 
بلد صغير اقتصادياً وديموغرافياً هو غير منطقي في رأيه، مصرفاً لبنانياً. فوجود هذا العدد من المصارف في  46مصرفاً، منها  61يبلغ عددها فعلياً في لبنان 

سوق صغيرة يتجلى بشكل واضح عند المخاطر الكبيرة لوجود عدد كبير من المصارف تتنافس في  سع خارجياً لمعظمها. إن أحدعدم إمكان التو  وخصوصاً مع
بنانية فعلًا الودائع عبر زيادة الفوائد بشكل كبير وهو ما قامت بها المصارف الل شحّ السيولة في الأسواق واضطرارها الى الدخول في "حروب أسعار" لاستقطاب

في منافسة شرسة في ما بينها، والتي يتوجب على الجهات الرقابية  فة لبديهيات المحافظة على السلامة المصرفية وعدم تورطهال العامين الماضيين، مخال  خلا
ويجب ان  .(Acquisition) استحواذاو  (Merger) سواء عبر اندماج (Consolidations) ليات تجميع للمصارفمنعها عند حصولها. لذلك، يجب البدء بعم

مصرفاً، ومعظمها ضئيل الحجم من حيث الموجودات او  16لعملية ليس فقط المصارف التجارية، بل ايضاً مصارف الاعمال التي يبلغ عددها تشمل هذه ا
ذ انه من الصعب تحدي يمين محلي، وعدد المواطنين )المقحجم الاقتصاد الد العدد الأمثل للمصارف، الا انه يمكن الاعتماد على مؤشرات معينة كالنشاط. وا 

ءة النسبة لكيفية دفع المصارف الى الاندماج، فيتوجب زيادة وتشديد متطلبات الملاءة والسيولة ومعايير الكفاوالمغتربين(، وحجم التجارة الخارجية وغيرها. اما ب
يرة والمتوسطة، بل سوف يكون لها أثر تؤثر فقط على المصارف الصغ ذه المتطلبات لنوالتصنيف الائتماني والحوكمة وبشكل تصاعدي. مع التشديد على أن ه

 .يرة ودفعها للاندماجمشابه على مصارف كب
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 %53ثيف في بيروت وضواحيها )عاً، وتتركز بشكل كفر  1095اهز عددها الـ فوق بكثير ما يحتاجه، إذ ينالمصرفية التي تويشير عودة أيضاً الى عدد الفروع 

ألف بالغ في لبنان. ومع ان حدوث  100فرعاً لكل  21.3الى ان نسبة الفروع للسكان تبلغ  2018من الفروع(. وللمقارنة، تشير بيانات البنك الدولي لعام 
 .ح فروع جديدة ربما لمدة عشر سنواتها، الا ان ذلك يجب ان يُستتبع بتقييد فتف يؤدي الى انخفاض عدد فروعبين المصارف سو  عمليات دمج

دولة. ويبلغ عدد فروع المصارف  21شركة تابعة في  41مصرفاً  13دولة حول العالم بشكل شركات تابعة او فروع. ويمتلك  26تنتشر المصارف اللبنانية في 
مصرفي عربي انتشاراً مماثلًا، سواء تلك التي لديها اقتصادات كبيرة فرعاً. ولا يمتلك أي قطاع  330تابعة نحو ، مباشرة او عبر شركاتها النانية في الخارجاللب

عودة "ضرورة ب(. وعليه، يرى وعلاقات تجارية واستثمارية دولية ضخمة )كالسعودية والامارات(، او تلك التي لديها عدد كبير من المغتربين )كمصر والمغر 
من أهمها ان الفروع الخارجية تمثل قنوات تنقل الصدمات الاقتصادية والمالية في الدول المضيفة  لانتشار الخارجي وتكاليفه ومخاطره، والتيدرس جدوى هذا ا

 ."يا ومصر وتركياالى المصارف اللبنانية وتكبدها خسائر، كما حصل فعلًا مع المصارف اللبنانية العاملة في سور 
مليار دولار )بسعر الصرف الرسمي(. في  265تريليون ليرة، ما يعادل نحو  400 نحو 2019لمصرفي بنهاية شهر تشرين الثاني بلغ حجم موجودات القطاع ا

وعليه، يقدر عودة  الصرف الرسمي(. مليار دولار )بسعر 53تريليون ليرة، أي نحو  80المقابل، يُقدّر ان حجم الاقتصاد قد بلغ في الشهر المذكور نحو 
 %14.4. وقد بلغ المتوسط السنوي لنسبة نمو الموجودات 1992مرة عام  1.5حين كانت تساوي  مرات حجم الاقتصاد، في 5القطاع المصرفي  "موجودات
مرات، في حين  9و نح 2018و 1992ي للناتج المحلي الإجمالي". وهكذا، تضاعف حجم الاقتصاد بين عام %9.2في مقابل  2018و 1992بين عاميّ 

عوده أن قطاعاً مصرفياً بهذا الحجم، يعمل في اقتصاد صغير "يشكل عبئاً عليه وخصوصاً في مرة. ويعتبر  31موجودات القطاع المصرفي  تضاعف حجم
نها اض للقطاع الخاص فقط ان يؤمي لا يمكن للإقر ظل فرص التمويل والاستثمار المحدودة". ويضيف أنه "بهدف تحقيق عوائد جيدة على تلك الموجودات، والت

وض(، اندفعت المصارف الى البحث عن بدائل أخرى، كالاستثمار في سندات الخزينة وشهادات إيداع مصرف لبنان، ورفع )بالرغم من الفوائد العالية على القر 
لم(، والانخراط في خدمات غير ليف تحويل الأموال حول العاهي من أعلى تكا الرسوم والعمولات بشكل كبير )مثلًا تكاليف التحويلات المالية من والى لبنان

 40تأمين(، وغير ذلك. وقد مكّنت هذه السياسات المصارف من زيادة أرباحها بشكل كبير، إذ تضاعف حجم الارباح الاجمالية للقطاع المصرفي مصرفية )كال
من حجم الناتج المحلي  %0.98للقطاع نسبة حين بلغت الأرباح المجمعة  ". وفي%18.5بلغ ، مع تسجيل متوسط نمو سنوي 2018و 1992مرة بين عاميّ 
. لذلك، يرى عودة بالتوازي مع دفع المصارف الى الاندماج، "ضرورة وضع سقوف 2018بنهاية العام  %4.36، ارتفعت هذه النسبة الى 1992الإجمالي عام 

عديد من الدول سواء حدود لنمو المصارف هو إجراء متبّع في ال بها. مع الإشارة الى أن وضعالأقصى المسموح لنسب نمو موجوداتها، وتحديد الحصة السوقية 
 ."على مستوى إفرادي )كما في الولايات المتحدة( او على مستوى القطاع ككل عند الضرورة



مرة. ويقول عودة:  25الى تضاعف الودائع نحو  ، مما أدى2018و 1992سنوياً بين عامي  %13.5بلغ متوسط نمو الودائع لدى القطاع المصرفي اللبناني 
مرات حجم الاقتصاد اللبناني. وتفرض  3.5وياً او عبر تدفقات جديدة، وسواء كانت هذه الودائع حقيقية أو دفترية، فهي تعادل نحو "سواء كان هذا النمو عض

ع غير ويشير عودة الى مشكلة إضافية تتعلق بودائستخدامها لتغطية تكلفتها". ن )أي( سُبُل لاعلى المصارف دفع المزيد من الفوائد، مما يدفعها الى البحث ع
مليار دولار، "فصحيح ان تدفقات الودائع من الخارج قد زادت حجم الكتلة النقدية بالعملات الأجنبية واحتياطات مصرف  33المقيمين تحديداً التي تبلغ نحو 
ماد المفرط على تدفقات الودائع. فقد نتجت نشهده اليوم والذي يعود جزئياً الى الاعتالى نتائج سلبية، منها ما  هذه الودائع أدتلبنان، الا ان سياسة استقطاب 

تيراد، وزيادة الاس (Real exchange rate) من سياسة جذب الودائع )بثمن مرتفع( تدفقات كبيرة في العملات الأجنبية، أدت الى زيادة القيمة الحقيقية لليرة
أهمية "وضع ضوابط على نمو الودائع  ع، وهكذا دواليك". لذلك، يشير عودة الىدفوعات، ما زاد الحاجة الى تدفقات الودائب بدوره عجزاً في ميزان الموالذي سب

المصارف الى خارج لبنان،  ائع الموجودة فيوخصوصاً عبر الفوائد، وتحديد حجم الودائع التي يمكن للاقتصاد اللبناني استيعابه. وطبعاً ليس المطلوب طرد الود
ات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي او الى السوق المالي. ولو توافر في لبنان سوق رأسمال متطور، لكان من ل خلق آليات وحوافز لتحويلها الى استثمار ب

عبر سندات دَين طويلة  ا لجزء من التدفقات الماليةاب المصارف نفسهالممكن الافادة من التدفقات المالية في تمويلات طويلة الاجل للقطاع الخاص، او استيع
ائع قصيرة الاجل. ويتوجب على المصارف ان لا تعتبر أسواق رأس المال منافسةً لها، وتقييد تطورها، بل يجب ان تعتبرها كمكمّل لها في الاجل بدلًا من ود

لأسواق ، لا تزال ا2011ئة الأسواق المالية" عام نه وعلى الرغم من انشاء "هيها. ويشير الى اتمويل الاقتصاد، وخصوصا في تخفيف عبء تمويل الخزينة عن
مليار دولار، يبلغ حجم السوق  160المالية في لبنان تؤدي دوراً هامشياً في تمويل الاقتصاد وفي استقطاب الاموال، حيث انه مقابل ودائع مصرفية تبلغ نحو 

لأسواق المالية الذي يُصدره صندوق النقد دولة( في مؤشر تطوّر ا 184عالمياً )بين  91كما يحتّل لبنان المرتبة رات دولار فقط. مليا 7المالي في لبنان نحو 
 .الدولي

 
 

 


